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 الملخص : 

يهددددل التن ددديم القدددانوني لمسددددؤولية الناقدددل البدددري للبضددددائع 

إلدددى تحقيدددق التدددواان بددديي مصدددالن متلقدددي  دمدددة النقدددل فدددي 

الحصدددول علدددى تعدددوين مناسدددب عدددي ا ضدددرار التدددي تلحدددق 

تمكيدددددنهم مدددددي تحديدددددد مصدددددالن النددددداقليي فدددددي  وبددددديي بهدددددم،

 النقل.مسؤوليتهم تشجيعا للإستثمار في مجال 

لا تدددؤدي قيمدددة التعويضدددات الم لقدددة التدددي يحكدددم بهدددا  وحتدددى 

علدددى النددداقليي إودددر الحدددوادا إلدددى إعاقدددة ا سدددتثمار فدددي مجدددال 

كدددان لاامدددا  لددد ا ،وانتشدددارهالنقدددل التجددداري أو إعاقدددة ت دددوره 
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ميكانامددات  علينددا البحددث عددي مدددا تمكدديي الناقددل البددري مددي

و تلددد  أهددد    بدددا حددداللتحديدددد تعدددوين الضدددرر الددد ي يلتدددام 

ظددددل ا تفاقيددددات الدوليددددة  متدددد  ر  فدددديالبضدددداعة أو واددددولها 

 المجال.المن مة له ا 

مسددددؤولية، الناقددددل، البددددري، البضددددائع، :  الكلمددددات المفتاحيددددة

 اتفاقيات دولية.

 

Abstract:  
The legal regulation of the land carrier’s responsibility aims to 

achieve a balance between the interests of the recipient of the 

transportation service in obtaining appropriate compensation for the 

damage caused to them, and between the interests of carriers in 

enabling them to define their responsibility in order to encourage 

investment in the field of transport. 

 And so that the value of the absolute compensation that is imposed on 

the carriers after the accidents does not hinder investment in 

commercial transport or impede its development and spread, we had 

to search for the extent of enabling the land carrier from mechanics to 

determine the compensation of the damage that is committed in the 

event of the loss or damage of the goods or It arrives late in light of 

the international agreements regulating this field. 

Keywords: Liability, Carrier, Land, Goods, International Agreements. 

 

 : مقدمة ال

اليوم تشغل  إلىنية ظلت ولا تاال قانولا ريب أن المسؤولية ال

رجال القضاء، دلك  ن دعاوا  ه وؤقهافرجالات القانون و

انتشار المدنية  إلىالتعوين قد اادت اياد  م رد . ومرد دلك 



 التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البري للبضائع على ضوء الاتفاقيات الدولية

 307   
 

تااحمت فيا  ال يواياد  النشاط الاجتماعي والاقتصادي 

فيا المبتغيات في ظل  توتضاربوتصادمت فيا الحقوق  المصالن

 هده الحيا  الحديثة المتسرعة. 

إن موضوع المسؤولية المدنية يثير مشك ت قانونية ذات بال، 

استعصى أمرها على جهاب   القانون مي فقهاء وكبار القضا ، و 

مشكلة تنوع المسؤولية المدنية  لعل مي أعوص هده المشك ت،

للإ  ل بالتاام عقدي أو  و ما إدا كانت نوعا واحدا كجااء

مخالفة لواجب قانوني، أو كانت مسؤولية ونائية، اي مسؤولية 

عقدية قوامها مخالفة التاام عقدي، وتقصيرية تقوم بمناسبة 

ا   ل بالتاام قانوني عام يوجب عدم ا ضرار بالغير، أو أنها 

 .في بعن الحالات و الفروض مسؤولية مهنية 

 

مدنية للمحامي، بما لها مي مكانةّ،  ااّة وتمتاا المسؤولية ال

في محيط القانون. والمسؤولية المدنية عموما هي محور 

القانون في كافةّ نواحيا، وهي الج ع ال ي يدور عليا اراع 

الخصوم مي منااعات أمام جهات القضاء، فهي تنفرد بالتّ وّر 

في ش نها والتجّديد ال يي يُ حقانها في مختل  العصور، لِما يجدُّ 

مي آراء ون رياّت تتعددّ وتختل ، فثمّة بجنب النّ رية التقّليدية 

التي تجعل الخ   أساسا للمسؤولية، ن ريات أ را ت رح الخ   

 جانبا.

 

أنّ هنا  سِرب مي الفقا غير مقتنع، لا بفكر  المسؤولية علما و 

ر ، ولا بالمسؤولية التقّصيرية لا، ويعتقد ب نّ أمللمهني العقدية

، مس لة أكثر تعقيدا مي الّ رح ال ي جاء با هنيمسؤولية الم

أاحاب الرّأييي ا وّليي، ممّا يستوجب تخّ ي الصّعاب  يجاد 

التي تخضع  يييلمهنا لمسؤوليةحلّ يتفّق مع الّ بيعة الخااّة 
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لقواعد أدبية اارمة مي جهة، وللدّور الحسّاس ال ي تلعبا ه ه 

 . 1أ را المهنة في المجتمع مي جهة

دأب الناس على الانتقال مي مكان لآ ر سعيا وراء إشباع  و قد

 حاجياتهم المادية والمعنوية، وعلى ذلك ف  شك أن النقل قديم

ولم يقتصر تن يم النقل على المستوا الوطني  ،دم البشريةـق

بل امتد إلى المستوا الدولي، مما أسفر عي إبرام  ،فحسب

طرق ه ا  دبتعدو التن يم،ي ه ا إتفاقيات دولية عديد  تتضم

قد يتخ  . وقد يكون ب ريق البر أو البحر أو الجو أو النهرفالنقل 

النقل اور  النقل المختلط ب ن يقع جانب منا ب ريق البر بينما 

يتخ  طريقا واحدا  وقد ،يقع جانبا الآ ر ب ريق البحر أو الجو

 الحالية.هو موضوع دراستنا  وال يمي ه ه ال رق 

إن عقد النقل ينشئ في ذمة الناقل إلتااما بتحقيق نتيجة    

معينة، وهي تسليم الشيء موضوع النقل في جهة الواول 

كام  سالما وبالحالة التي تسلمها با مي المرسل وفي الميعاد 

وتبدأ ه ه المسؤولية مي وقت تسلما ا شياء التي  .المتفق عليا

 عي ضياعها الكلي اتفق مع المرسل على نقلها ويكون مسؤولا

 أو الجائي أو تلفها أو الت  ير في تسليمها.

ولما كانت مسؤولية الناقل البري للبضائع مرهقة لا سيما أنا    

يقع على عاتقا الجانب ا كبر مي عبئ الاوبات، ال ي يوضن مي 

يلتام بالتعوين في أغلب الحالات، ل لك ظهرت من  وقت طويل 

ونية لتخفي  مسؤولية الناقليي دعوات إلى إدراج حدود قان

وذلك بوضع حد قانوني أقصى  ،حفاظا على مشروعهم التجاري

للتعوين حالة اله   أو التل  ال ي يصيب البضاعة أو الت  ير 

حالة النقل أحادي الواس ة، أيي  ن مت في في توايلها 

معاهدات النقل الدولي البري للبضائع ذلك مي   ل المعاهد  
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جني  المبرمة بالنقل الدولي للبضائع ب ريق البر  الخااة بعقد

 ( CMR) النقل الدولي للبضائع ب ريق البر  باتفاقيةو المسما  

،  و ك ا الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك (1) 1956لسنة 

1980ماي  09بتاريخ   (  CIM –COTIF) الحديدية 
 (2). 

المتمثلة  ساسية ت رح ا شكالية ا وان  ق مما سل  ذكره   

الحدود القانونية للتعوين التي إتخ ها المشرع الدولي رفقا  في

 بالناقل البري على ضوء معاهدات النقل البري أحادي الواس ة؟ 

لدراسة التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البري للبضائع     

ت رق في الالنقل أحادي الواس ة، إرت ينا  اتفاقياتعلى ضوء 

حدود مسؤولية الناقل البري للبضائع على  ول إلى المبحث ا

 وم في،  CMRالنقل الدولي للبضائع ب ريق البر  اتفاقيةضوء 

حدود مسؤولية الناقل البري على ضوء  المبحث الثاني نتناول 

،  COTIF–CIMالاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية 

ن اق  نبحث فيا ول م لبيي، االى على أن نقسم المبحث ا ول 

نتناول  ،ومCMRالنقل الدولي للبضائع ب ريق البر  اتفاقيةت بيق 

النقل الدولي للبضائع  اتفاقيةحدود مسؤولية الناقل البري في 

، أما المبحث الثاني قسمناه هو بدوره إلى CMRب ريق البر 

ن اق ت بيق الاتفاقية الدولية لنقل  نعرض فيام لبيي ا ول 

في الم لب  وم نتناول،COTIF–CIMالسكك الحديدية البضائع ب

وفقا حدود مسؤولية الناقل البري للبضائع عبر السكك  الثاني

، COTIF–CIMتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية  ل

اتبعنا في ذلك المنهج التحليلي وا ستقرائي، للإحاطة  علما أننا

أبعاده ال امة، سواءا بالمحاور الم كور  آنفا وإع اء البحث 

 قلة الدراساتالقانونية الن رية أو العملية المختلفة،  ااة مع 

نهي نإن لم نقل انعدامها على مستوا الوطي العربي، على أن 

بيي فيها أهم ا ستنتاجات والتوايات التي نه ا بخاتمة  نابحث

 توالنا إليها.



 رايس محمد                       رقيق عبد الصمد 

 

 310 

علدددى  حددددود مسدددؤولية الناقدددل البدددري للبضدددائعا ول: المبحدددث 

 :CMRالنقل الدولي للبضائع ب ريق البر  اتفاقيةضوء 

 

النقل الدولي للبضائع ب ريق  اتفاقيةكان الهدل مي إبرام       

لعقد نقل دولي ( STANDAR)وضع شروط نموذجية  هو CMRالبر 

للبضائع ب ريق البر، مع توجيا الاهتمام بشكل  اص إلى 

. أحكام مسؤولية الناقل وإلىالقواعد المتعلقة بمستندات النقل 

 ،1956مايو  19في ظل ه ا العقد تم توقيع الاتفاقية بجني  في 

بعد استكمال النصاب  1961يوليو  02حيا النفاذ في  ود لت

نجحت  عليها،دول  (05)القانوني المقرر لنفاذها بتصديق  مس 

في عمليات النقل البري  وانسيابيةالاتفاقية في تحقيق سهولة 

 و فنتقليل حجم الم البات  اليها، معالمنضمة بيي الدول 

كما ساهمت في العمل على ت وير حركة  الت ميي.تكلفة أقساط 

التعريج على ن اق ت بيق  وجب على ه ا وبناء البضائع،نقل 

الاتفاقية في م لب أول وم نحاول تبيان حدود مسؤولية الناقل 

ي للبضائع النقل الدول اتفاقيةالبري للبضائع على ضوء أحكام 

 في م لب الثاني. CMRب ريق البر 

ئع النقل الدولي للبضا اتفاقيةن اق ت بيق  :ا ولالم لب 

 :CMRب ريق البر 

ى كل تن بق أحكام الاتفاقية حسب نص الماد  ا ولى منها، عل   

، أجر  متفق عليها الشاحنات ن يرعقد لنقل البضائع برا على 

 والمحل البضاعة،يا إذا كان المحل ال ي أ  ت ف وذلك

بشرط أن  مختلفتيي،المخصص لتسليمها يقعان في دولتيي 

 اقيةتكون احدا هاتيي الدولتيي على ا قل طرفا متعاقدا بالاتف

 ال رفيي. وجنسيةبصرل الن ر عي محل إقامة 
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يستفاد مي ذلك أن ن اق ت بيق الاتفاقية قاار على الع قات    

، أما النقل البري الدا لي فيسري الدولية أو النقل البري الدولي

أ  ت بضابط  قد الاتفاقيةتكون  وب لك .عليا القانون الدا لي

مادي كشرط لسريان أحكامها وهو دولية النقل، كما حرات 

الاتفاقية على استبعاد عنصر جنسية أو محل إقامة ال رفيي 

 .(3) المتعاقديي

لمد  مي وقت ويشمل الن اق الامني لت بيق الاتفاقية ا        

تكفل الناقل بالبضاعة بتمام تسلمها مي المرسل إلى الوقت ال ي 

، ومي ناحية أ را يمكي أن (4)اليا  يسلمها فيا إلى المرسل

تن بق أحكام الاتفاقية لكي تشمل مراحل أ را مي النقل ليست 

فقر  أولى مي الاتفاقية كقاعد   02برية، وهو ما أكدتا الماد  

  ل ، بواس ة الشاحنات البضاعةالة نقل ، وهي ح(5)عامة 

مرحلة النقل البري ا الية عي طريق البحر أو السكك الحديدية 

على ظهر الشاحنة وألا  تلك البضاعة أو الجو شري ة أن تبقى

 تفرغ منها في أي مرحلة مي مراحل النقل.

جاءت مي الاتفاقية  02غير أن الفقر  الثانية مي الماد        

وقررت عدم سريان أحكام ، على القاعد  العامة ئيثنااست بحكم

يخضع للقانون  و جعلتاالاتفاقية على مسؤولية الناقل البري 

أو أحكام الاتفاقية الدولية الواجبة الت بيق على  ،الوطني

المرحلة التي وقع فيها ه   البضاعة أو تلفها أو ت  ير 

إذا كان اله   ، أولها واولها إذا توافرت إحدا ال رول الث ا

 او التل  أو الت  ير وقع أوناء النقل بوسائل أ را غير البرية 

ألا يكون اله   أو التل  أو الت  ير قد حدا نتيجة ، و وانيها (6)

أن يرجع اله   ، و أ يرا فعل أو إمتناع مي جانب الناقل البري

أو التل  أو الت  ير إلى أسباب لا يمكي حدووها إلا بمناسبة 

 وناء نقل في مرحلة أ را غير برية. وأ
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أما فيما يتعلق بمدا إن باق ا تفاقية على النقل البري 

ل بالحاويات فنصوص الاتفاقية تن بق بصرين العبار  على النق

البري بالشاحنات، ومص لن الشاحنات يشمل الشاحنات الآلية 

والشاحنات المفصلية ولكنا لا يشمل الحاويات، بإعتبار أن 

 ليهاعتعتبر في الواقع مي البضائع ولا يصدق  ،ية القياسيةالحاو

 لا تن بق عليها أحكام ا تفاقية. ومي وموا  الشاحنة، 

لك إلا أنا إذا جرا تحميل الحاوية على شاحنة وبقيت على ذ   

أن تسري ف  شك  ،طوال مراحل الرحلة عج تهاالحال على 

اقية لاتفا الحكم فإن ه ا إلا أنا بالرغم مي الاتفاقية،أحكام  عليها

لحق أ  ت بمبدأ حرية ا راد  التعاقدية، ف جاات ل وي الش ن ا

ولي معاهد  النقل الدفي ا تفاق على إ ضاع عقد النقل  حكام 

الرغم مي عدم  ضوعا بحسب  على CMRللبضائع ب ريق البر 

 .(7) ا ال  حكامها

اتفاقية حدود مسؤولية الناقل البري في  :الثانيالم لب 

  :CMRر ــــالنقل الــــــــدولي للبضائــــــــع ب ريـــــــق البـ

حدود مسؤولية الناقل البري  لا ريــــب أن دراسة موضوع   

تبعا  CMRاتفاقية النقل الدولي للبضائع ب ريق البر على ضوء 

الحد  يستلام البحث عيلحالة الضرر ال ي يصيب البضاعة، 

 في فرع أول، ة تل  أو  سار  البضاعةا قصى للتعوين حال

ن حالة الت  ير في ابصال ـــى للتعويـــلحد ا قصل وم نتعرض

نختم ذلك وم  في فرع واني، البضاعة الى المكان المرسل اليا

ق في التمسك بالحدود القانونية الوارد  في ــالحبحالات سقوط 

 والث. فرعفي  CMRإتِفاقية 

للتعوين في حالة تل  أو  الحد ا قصىالفرع ا ول: 

   سار  البضاعة محل النقل:
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المقصود بالحد ا قصى للتعوين أن الناقل لا يكون مسؤولا عي 

تعوين اله   أو التل  الا في حدود مبلغ جاافي مهما بلغت 

 ه ا المبلغ الحد ا قصى لمسؤولية الناقل ويعتبر الضرر،قيمة 

(8)      . 

ة النقل الــــــــدولي للبضائــــــــع اتفاقيأساس ذلك أقرت  وعلى

في نسختها ا ولى قبل  1956جني   CMRب ريـــــــق البـــــر 

حد قانوني لمسؤولية  ، بوضع1978تعديلها بموجب بروتوكول 

الناقل في حالة وبوت التل  أو الخسار  التي تصيب البضائع 

مي  فرنكا ذهبيا لكل كيلوغرام 25محل النقل بحد أقصى قدره 

الوان ا جمالي، والفرنك المقصود هنا هو فرنك ال هب ال ي 

 23وه ا ما نصت عليا الماد   0,900غرام مي عيار 10/31يان 

اتفاقية النقل الــــــــدولي للبضائــــــــع مي  الثالثةفقر  ال

 .(9) 1956جني   CMRب ريـــــــق البـــــر 

، (10)النقل در  في وويقة أن تكون قيمة البضائع مق وا ال       

التي تعرضت ويحسب التعوين على أساس قيمة البضاعة 

و هو الحكم  في وقت ومكان د ولها في حراسة الناقل للضرر

يتم و  ،(11)الاتفاقية مي  ا ولىفقر  ال 23الماد   ال ي جاءت با

على أساس سعر السوق فإن لم يوجد، فتقدر  حساب التعوين

وهو معتاد  لسلعة مي ذات النوع والصن  على أساس القيمة ال

 مي ا تفاقية.(12) الثانيةفقر  ال 23نصت عليا الماد   ما

 CMRالمعدل  تفاقية  1978جويلية  05إلا أنا بعد بروتوكول       

مي ا تفاقية  23منا بتعديل الماد   02وال ي قضى في الماد  

ي " بيد أن منها بالنص التال الثالثةالفقر   باستبدالوذلك 

وحد  حسابية لكل كيلوغرام ناقص  8.33التعوين لي يتجاوا 

 ." في الوان ا جمالي

بصيغتها المعدلة ببروتوكول  CMRمي هنا ي حظ أن إتفاقية     

عدلت الحد ا قصى للتعوين واستبدلت الفرنك ال هبي  1978
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و هي ا تصار لمص لن باللغة  (DTS)بوحد  السحب الخااة 

و هي وحد  حساب وضعت  ( droit de tirage spéciaux) الفرنسية 

مسؤولية  دتحدو منا ت، 1969مي قبل اندوق النقد الدولي سنة 

وحد  حسابية عي كل كيلوغرام  8.33الناقل بحد أقصى مقداره 

مي الوان ا جمالي للبضاعة التالفة أو المتضرر ، إلا إذا كانت 

في ه ه الحالة تحل قيمة البضائع مدونة في وويقة النقل، ف

 .(13) القيمة المعلنة محل الحد المقدر

وحد  عرل  CMRالبروتوكول المعدل  تفاقية  علما و أن      

ب نها "  23مي الماد   السابعةالسحب الخااة ضمي الفقر  

سحب الوحد  الحسابية المشار إليها في ه ه الاتفاقية هي حق ال

" ق النقد الدولي الخاص وفقا لما هو محدد مي قبل اندو

ى د  إلمي ه ه الما الثالثةفيحول المبلغ المشار إليا في الفقر  

 العملة الوطنية للدولة التي تتبع لها المحكمة الناظر  في

 على أساس قيمة تلك العملة بتاريخ ادور الحكم، أو ،القضية

 دولةل ه ا الحكم بالنسبةبالتاريخ المتفق عليا مي قبل الفرقاء 

ق لصندوق الدولي ،أما قيمة العملة الوطنية وفقا لحعضو في ا

السحب الخاص لدولة غير عضو في اندوق النقد الدولي 

 فتحسب ب ريقة محدد  مي قبل تلك الدولة وفقا لقوانينها. 

أنا إذا كانت الدولة غير عضو في اندوق النقد  غير       

مي  ابعةالسالدولي ولا تسمن لها قوانينها بت بيق أحكام الفقر  

، فإنا يجوا لها عند ا قرار أو CMRمي اتفاقية  23الماد  

أن تعلي ب ن حدود المسؤولية المنصوص  CMRالد ول بملحق 

التي ت بق في أراضيها  23الماد   الثالثةعليها في الفقر  

غرام مي  31/10 وحد  نقدية والتي تساوي نسبة 25ستكون 

عملة الوطنية وفقا وتحول بعد ذلك إلى ال ،ال هب المسكو 

مي  الثامنةوهو ما تضمنتا الفقر   ،لقوانيي الدولة المعنية
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اتفاقية النقل الــــــــدولي مي البروتوكول المعدل  02الماد  

 .1956جني   CMRللبضائــــــــع ب ريـــــــق البـــــر 

المشار إليا في العبار  ا  ير  مي  حساب التعوينويتم       

مي  الثامنةوالتحويل المشار إليا في الفقر   ابعةالسالفقر  

ب ريقة يعبر فيها بالعملة الوطنية  CMRمي اتفاقية  23الماد  

للدولة بقدر ا مكان عي نفس القيمة الحقيقية للمبلغ المشار إليا 

كما هو معبر عنا في ه ه  23مي الماد   الثالثةفي الفقر  

ول المعنية به ه الحالات ا  ير  بالوحدات الحسابية، وعلى الد

عند إيداع  الحساب ريقة بتبليغ ا ميي العام للأمم المتحد  

أو عند وقوع  CMRمي ملحق  03الوويقة المشار إليها في الماد  

 تغيير في أي منهما.

با ضافة إلى التعوين المستحق عي التَّل  أو الخسار  يلتام    

كية، وأية مصاري  الناقل بإعاد  أجر  النقل والرسوم الجمر

كاملة، إذا  اليا أ را تكون قد أنفقت بمناسبة النقل إلى المرسل

كانت الخسار  جائية وهو  إذاكانت الخسار  كلية أو بالتناسب 

 .CMR   (14)مي اتفاقية  الرابعةفقر  ال 23ما نصت عليا الماد  

الحد ا قصى للتعوين في حالة ت  ير في الفرع الثاني: 

  عة محل النقل:تسليم البضا

في حالة التًّ  ير في تسليم البضاعة محل عقد النقل البري 

ف  يتجاوا  ،الدولي، تتحدد مسؤولية الناقل بمقدار أجر  النقل

و ه ا يعني أنا إذا تم النقل بعد   ،التعوين أجر  النقل الكلية

و ت  رت  ،مركبات طرقية أيي وال بعضها في الميعاد المحدد

فإنَّ مبلغ التعوين يقدر في حدود أجر   دمة ، مركبات أ را

 النقل المقدمة مي قبل كل المركبات و ليست المت  ر  منها فقط 

، و لا يستحق التعوين عي الت  ير في تسليم البضاعة إلا (15)
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إذا است اع المرسل أو المرسل إليا إوبات الخسار  الحاالة 

يحدد التعوين  ا  ير نتيجة ل لك الت  ير، و في ه ه الحالة 

، (16) بمقدار الضرر الحاال و بما لا يتجاوا مجموع أجر  النقل 

مي  الخامسةفقر  ال 23الحكم ال ي تضمنتا الماد   ه ا هو و 

 .(17) الاتفاقية

ـــــق  ريــــع باتفاقية النقل الــــــــدولي للبضائــــــه ا وتجيا    

التعوين المحدد أعلى مي  تعويضا 1956جني   CMRالبـــــر 

 مرسلقانونا، وذلك إذا جاوا الضرر قيمة الحد القانوني وكان ال

ل لناقكر النقل، إلا أنا لاقد أعلي قيمة البضاعة وأدرجها في ت 

ل مبلغا إضِافيا مقابل إلِتااما بالتعوين  ل لكاماعندئ  أن يحصِّ

 في حدود القيمة المعلنة.

 

لحددددددود سدددددقوط الحدددددق فدددددي التمسدددددك با: الثالدددددثالفدددددرع 

اتفاقيددددددة النقددددددل الـــــــددددددـدولي القانونيددددددة الددددددوارد  فددددددي 

  :1956جني   CMRللبضائــــــــع ب ريـــــــق البـــــر 

 

إن التحديد القانوني للمسؤولية ال ي يستفيد منا الناقل بمناسبة 

اتفاقية النقل الــــــــدولي للبضائــــــــع  ضوع عقد النقل البري 

حالة ما إذِا في قد يسقط  ،1956جني   CMRــــر ب ريـــــــق البـ

نش  اله   أو التَّل  ال ي أااب البضاعة بسبب سوء السلو  

ا أو تابعيا أوناء ت دية وظائفهم و ئالارادي مي الناقل أو مي وك 

،و قد حكم (18) مي الاتفاقية  29هو الحكم ال ي تضمنتا الماد  

ي شاحنتيي، ب ن سائق القضاء ا نجلياي في قضية تصادم بي

إحدا الشاحنتيي المتصادمتيي كان قد تجاوا بشكل جسيم " 

التعليمات الخااَّة بعدد ساعات تشغيل السائقيي الصادر  عي 

ن معا غلبة النوم على السائق، و  الجماعة ا وروبية " مما يرجِّ

اعتبر القاضي ه ا التصرل مي قبيل سوء السلو  ا رادي ال ِّي 
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اقل مي الحق في التمسك بالحدود القانونية لمسؤوليتا يحُرِم الن

CMRطبقا لاتفاقية 
 (19). 

إذا كان ه ا هو ن اق ت بيق اتفاقية النقل الــــــــدولي 

و كانت ه ه  1956جني   CMRللبضائــــــــع ب ريـــــــق البـــــر 

هي حدود مسؤولية الناقل البري على ضوء الاتفاقية المشار 

الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل قا، فما هو ن اق ت بيق اليها ساب

هي  وما؟  ( COTIF – CIM) البضائع بواس ة السكك الحديدية 

حدود مسؤولية الناقل البري للبضائع عبر السكك الحديدية على 

للإجابة عي ذلك ننتقل الى المبحث الثاني  الاتفاقية،ضوء نفس 

 لنتناول فيا تفصيل تلك التساؤلات.

 

حددددود مسدددؤولية الناقدددل البدددري علدددى ضدددوء : الثدددانيالمبحدددث 

الاتفاقيددددة الدوليددددة المتعلقددددة بنقددددل البضددددائع بواسدددد ة السددددكك 

 :1980 (  CIM –COTIFالحديدية ) 

تعد اِ تفاقية الدولية الخااة بالنقل بالسكك الحديدية مي أوائل    

إتفاقيات النقل التي ظهرت إلى حيا الوجود، و يرجع تاريخ 

و كانت  1893ور الصور  ا ولى له ه ا تفاقية إلى عام ظه

الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل أي  CIM باسمتعرل آن ا  

، ا مر ال ي يبرا مدا 1970البضائع بواس ة السكك الحديدية 

المبكر للدول ا وروبية بالنقل الدولي بالسكك الحديدية،  الاهتمام

ت عديد  لكي ت ئم الحاجات و قد  ضعت ه ه ا تفاقية لتعدي 

المت ور  للدول المتعاقد ، إلى أن استقرت في اورتها 

يونيو  03المعدلة بروتوكول (20)  ( COTIF1980) المعروفة باسم 

، و ك ا الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع (21)  1999سنة 

   1980رن يببمدينة  (  CIM –COTIF) بواس ة السكك الحديدية 

(22) . 
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ن ددددداق ت بيدددددق الاتفاقيدددددة الدوليدددددة المتعلقدددددة  :ا ولالم لدددددب 

 ( COTIF – CIM) بنقدددل البضدددائع بواسددد ة السدددكك الحديديدددة 

 :1980رن يب

قل مي ا تفاقية على إن باق أحكامها على ن 01تنص الماد     

البضائع بموجب ت كر  نقل بالسكك الحديدية يتم إادارها 

ى راضي تابعة لدولتيي اونتيي علبغرض نقل تلك البضائع على أ

وط بشرط أن يقتصر النقل على الخ  ،ا قل مي الدول المتعاقد 

مي  59الحديدية المبينة في القائمة الخااة طبقا لنص الماد  

 الاتفاقية.

يجوا بسط أحكام إتفاقية  CMRوكما هو الحال في إتفاقية    

COTIF ر السكك الحديدية، وهو لتغ ي وسائل نقل أ را غي

لى أن عفقر  أولى مي ا تفاقية، ال 02الحكم ال ي تضمنتا الماد  

 ل مع دمات النقل المنت مة سواءا البري أو البحري، التي تتكام

  دمات النقل بالسكك الحديدية، والتي تستخدم  غراض النقل

اد  الدولي، يمكي إضافتها إلى قائمة الخ وط المنوه عنها بالم

 الاتفاقية.مي   ولىا

وتن بق ا تفاقية   ل الفتر  مي وقت أ   الناقل البضاعة في    

رسل إلى الوقت ال ي يسلمها فيا حراستا بتمام تسلمها مي المُ 

مي الاتفاقية  13وذلك طبقا لنص الماد   ،إلى المرسل إليا

 COTIF) الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواس ة السكك الحديدية 

– CIM ) 1980   مي ا تفاقية مدا مسؤولية  27، كما حددت الماد

سكك الحديد عي تجاوا مهلة التسليم وعي الضرر الناجم عي 

الفقدان الكلي أو الجائي للبضاعة، وك لك عما يصيبها مي تل  

 .(23) مي قبولها للنقل لغاية التسليم ابتداء

كي أن بناء عليا فإن  دمات النقل البري أو البحري يم    

أن  أولهاإذا توافرت الشروط  COTIFتخضع  حكام إتفاقية 

 تتكامل الخدمات البرية أو البحرية مع  دمات السكك الحديدية
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أن تتضمي الخدمات البرية أو البحرية نقل دولي ووانيها 

أن تكون ه ه الخدمات مدرجة ضمي قائمة وأ يرا  للبضائع

 الخ وط الحديدية.

اعتبار أن النقل يتم  السال  تفصيلا كميترتب على ه ا الح   

عبر واس ة واحد ، مع أنا في واقع ا مر يتم بالسكك الحديدية 

 وال ريق البري أو بالسكك الحديدية والبحر.

الن اق المادي والامني لسريان الاتفاقية  و بعد دراسةه ا    

 COTIF) الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواس ة السكك الحديدية 

– CIM ) الحدود القانونية التي  حري بنا أن ننتقل الى دراسة

تضمنتها ا تفاقية لتحديد مسؤولية الناقل البري بالسكك 

 الحديدية. 

 

حدددود مسددؤولية الناقددل البددري للبضددائع عبددر  :الثددانيالم لددب 

السددكك فددي الاتفاقيددة الدوليددة المتعلقددة بنقددل البضددائع بواسدد ة 

 : 1980 ( COTIF – CIM) السكك الحديدية 

وضعت الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواس ة    

حدودا  1980 رن بتاريخ يب ( COTIF – CIM) السكك الحديدية 

في حالة فقدان البضاعة  قانونية لمسؤولية الناقل السككي سواء

حالة تجاوا مهل التسليم المقرر  كما سنبينا في أو تعييبها وك ا 

 فيما يلي: 

 

 

 

 الحد ا قصى للتعوين في حالة الفقدان:فرع ا ول: ال

ها كليا سواء ؤاما ا تفا هوالمقصود بفقدان البضائع أو تلفها    

ه ا  ويعرل النقل،عددها الم كور في سند في في وانها أو 
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، علما وأن الاتفاقية (24)الكلي اله   في ه ه الحالة باله   

لسككي للبضائع يقدر ب وضعت حدا قانونيا لمسؤولية الناقل ا

مي حقوق السحب الخااة عي كل (25)حسابية وحد   17

في حال الفقدان الكلي  وه ا القائمة،كيلوغرام ناقص مي الكتلة 

 وا ضرارأو الجائي للبضاعة فيما عدا تعويضات الع ل 

و تعد ه ه القيمة ا كثر سخاء مقارنة باتفاقيات النقل  ا  را.

أما إذا تم التصرين مي قبل المرسل على  ،(26) الس حي ا  را

المرسل، بيي الناقل و  اتفاقسند النقل بقيمة البضاعة و ه ا بعد 

 30و تجاوا ه ا التصرين الحد المنصوص عليا في الماد  

فإنا في ه ه  كيلوغرام(وحد  حسابية عي كل  17) الثانيةفقر  ال

كم ال ي الحالة يحل المبلغ المصرح با محل التعوين و هو الح

 COTIF – CIM Appendice B a laمي اتفاقية  34تضمنتا الماد  

convention . 

ويحسب ه ا التعوين وفق سعر البوراة، وفي حال عدم    

وفق السعر المتداول في السوق، وعند عدم  ه ا ا  ير وجود

ئع وجود لا ه ا ولا ذا ، فيحسب وفق القيمة ا عتيادية للبضا

ها لنوعية وفي ا يام والمكان التي جرا فيمي ذات ال بيعة وا

 إست م البضاعة.

ئي الجا با ضافة إلى التعوين المستحق عي اله   أو التل    

ية يلتام الناقل بإعاد  أجر  النقل والرسوم الجمرك أو الكلي

المسدد  والمبالغ ا  را المدفوعة والتي لها الة بنقل 

 نتاج الموضوعة على البضائع المفقود ، بإستثناء رسوم ا

 مالفهو معفى مي دفع ه ه الرسوم وه ا طبقا البضائع المنقولة 

مي القواعد الموحد   الرابعةفقر  ال 30نصت عليا الماد  

 ب)الملحق "  CIMالمتعلقة بعقد النقل الدولي السككي للبضائع 

 .(27) " مي الاتفاقية(
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ن مركبة سككية كما حددت ا تفاقية مقدار التعوين حال فقدا   

تسير على دواليبها الخااة وجرا تسليمها للنقل على أساس 

بضاعة، أو فقدان وحد  نقل متعدد  ا نماط أو ق عها، بالقيمة 

ا عتيادية للمركبة أو وحد  النقل المتعدد  ا نماط أو ق عها في 

وم ومكان ــــــــــأيام ومكان الفقدان، وإذا تع ر الكش  عي ي

 دد التعوين بالقيمة ا عتيادية في أيام ومكان التسليمالفقدان يح

(28). 

 

 الحد ا قصى للتعوين في حالة التعييب: الفرع الثاني:

مي الاتفاقية الدولية  الثانيةفقر  ال 32الماد   بينت و أوضحت   

 ( COTIF – CIM) المتعلقة بنقل البضائع بواس ة السكك الحديدية 

الحد ا قصى للتعوين ال ي يلام  1999المعدلة بروتوكول  1980

 با الناقل البري بالسكك الحديدية على ألا يتجاوا:

  المبلغ ال ي كان يمكي أن يبلغا في حال الفقدان الكلي إذا

 تدنت قيمة كامل ا رسالية بسبب التعييب.

  المبلغ ال ي كان يمكي أن يبلغا في حال فقدان الجاء

ا رسالية قد تدنت  المتدني قيمتا إذا كان جاء فقط مي

 قيمتها بسبب التعييب.

  وفي حالة تعييب مركبة سككية تسير على دواليبها

الخااة ومسلمة للنقل، على أساس بضاعة، أو تعييب 

وحد  نقل متعدد  ا نماط أو ق عها، فيحدد التعوين 

بكلفة إا حها، ولا يتجاوا التعوين المبلغ المترتب في 

 حال الفقدان.

ذلك يجب على الناقل أن يعيد ضمي النسبة  ع و  على   

النفقات ( 29) 32الماد   ا ولى ميالمحدد  في الفقر  



 رايس محمد                       رقيق عبد الصمد 

 

 322 

إتفاقية مي  الرابعةفقر  ال 30المنصوص عليها في الماد  

COTIF-CIM  1999المعدلة ببروتوكول. 

 الحد ا قصى للتعوين في حالة تجاوا مهل :الثالثالفرع 

  تسليم البضاعة محل النقل:

لتام با ضافة الى التعوين المستحق عي التعييب أو التل ، ي   

 الناقل بالتعوين عي الت  ير في تسليم البضاعة إلى المرسل

واس ة بوضعت الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع اذ اليا، 

صيغتها المعدلة ببروتوكول ب(  COTIF – CIM) السكك الحديدية 

قانونيا أقصى للتعوين وهو ألا  ملحق " ب " حداضمي ال 1999

، ( أضعال أجر  نقل البضاعة المت  ر واولها04يتجاوا أربع )

مي  ا ولىفقر  ال 33وهو الحكم ال ي نصت عليا الماد  

عي  ، ويلام الناقل بدفع التعوين(30) الاتفاقية الم كور  آنفا 

 .(31) إلى إلحاق الضرر بصاحب البضاعة يالت  ير ولو لم يؤد

م اد  على ذلك ت رقت ا تفاقية لتن يم مس لة جواا أو عداي 

جواا الجمع بيي تعوين الت  ير وتعوين حال الفقدان أو 

 التعييب الحاال للبضاعة وذلك على الشكل التالي: 

 

  في حال الفقدان الكلي للبضاعة لا يجمع التعوين

مع  33مي الماد   ا ولى الفقر المنصوص عليا في 

30وص عليا في الماد  التعوين المنص
 (32). 

  في حال الفقدان الجائي للبضاعة لا يتجاوا التعوين

أربعة  33مي الماد   ا ولىالمنصوص عليا في الفقر  

( أجر  نقل الجاء غير المفقود مي 04أضعال )

 .(33) ا رسالية
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  في حال تعييب البضاعة غير الناجم عي تجاوا مهل

ليا في الفقر  التسليم يجمع التعوين المنصوص ع

إذا اقتضى ا مر مع التعوين  30مي الماد   ا ولى

 الخااة بتعوين التعييب 32المنصوص عليا في الماد  

(34). 

 

ما هو الش ن في إتفاقيات النقل ا  را، يست يع المرسل أن ك   

يايد مي الحد القانوني ا قصى لمسؤولية الناقل، وذلك ب ن 

ل عي قيمة بضاعتا إذا يشترط الحصول على تعوين كام

عليا الماد   وفقا لما نصت اوه  (35)التل  تعرضت لله   أو 

ما يؤدي الى الاياد  في أجر  النقل  وه امي ا تفاقية،  35

 .(36) بالتبعية

 

مي الاتفاقية الدولية  36 ينبغي الم ح ة أن الماد ا  ير  في   

 ( COTIF – CIM) المتعلقة بنقل البضائع بواس ة السكك الحديدية 

بحرمان الناقل مي الحق (37)  1999المعدلة ببروتوكول  بصيغتها

في التمسك بالحدود القانونية لمسؤوليتا المنصوص عليها في 

 و و السابعة السادسةالفقرتيي  19والماد   الثالثةفقر   15الماد  

، إذا وبت ب ن الضرر قد نجم عي 35الى الماد   32 -30المواد ك ا 

أو إهمال إرتكبا الناقل سواء بنية التسبب في مثل ه ا  فعل

 الضرر أو بتهور وإدرا  ب ن ه ا الضرر سيحدا على ا رجن

 .(38)  جراء ه ا النقل 

 

  :خاتمــــةال

القول أن كل مي المعاهد  الخااة بعقد النقل الدولي  نافلة   

قية و ك ا الاتفا 1956 ( لسنة  CMRللبضائع ب ريق البر جني  ) 

 09بتاريخ    COTIF – CIMالدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية 
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وفقتا إلى حد ما في توفير الاطمئنان لناقلي البضائع  1980ماي 

عبر ال رق و منا المحاف ة على استمرار مشروعهم في توفير 

و ذلك بوضع حد أقصى  ، دمات النقل على كل المستويات

هاتان   را مكنتومي جهة أ ،للتعوين ه ا مي جهة

أاحاب البضائع مي إمكانية اشتراط الحصول على  المعاهدتان

تعوين كامل في حالة ما إذا تم التصرين بالقيمة الحقيقة 

و ذلك بفتن باب حرية التعاقد بيي  ،للبضائع في سند النقل

حال وقوع الضرر أوناء فتر   لرسم حدود المسؤوليةال رفيي 

 النقل.

 

 : الهوامش
 

1- H.FOSSE, La responsabilité civile des avocats, Thèse, 1936, 

Montpellier. 

 convention on the contract for the)وهي ا تصار باللغة الانجلياية ل  -2

international carriage of goods by road)    

اي م 01ي في برن، ود لت حيا التنفي  اعتبارا م 1980تم التوقيع على ه ه الاتفاقية سنة  -3

واس ة السكك ( الدولية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بCIMوذلك بعد ابرام اتفاقية ) 1985

ئر بتحفظ وقد اادقة عليها الجاا ،1970فبراير  07الحديدية الموقع عليها في برن بتاريخ 

 14لسنة  38ج. ر رقم  ،1991أوت  10المؤرخ في  264-91بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1991أوت 

النشر، اعة وفاروق ملش، النقل متعدد الوسائط، ا وجا القانونية والتجارية، الشنهابي لل ب -4

 .309 .ص ،1996ا سكندرية 

 مي الاتفاقية. 16الماد   -5

 مي الاتفاقية. ا ولىفقر  ال 02الماد   -6

 Mr. justice Neill in the) به ه المناسبة نسوق حكما أادره القاضي ا نجلياي  -7

Queen’s Bench Division  )  في ش ن الدعوا التي أقامتها شركت (Thermo 

Engineers Ltd  ) م البة بالتعوين عي ا ضرار التي لحقت بماكينة (Heat ex 

changer  )  و ذلك أوناء نقلها بواس ة شركة النقل البري  ،المملوكة لها (Ferry 

masters Ltd ) و قد  ،ة كوبنهاجي في الدانمار مي مدينة أليابوري في إنجلترا الى مدين

و اتفق الشاحي و الناقل على  ضوع النقل  حكام  ،شملت الرحلة نقل بري وم نقل بحري 

و عند الواول الى راي  الميناء  ،و تمت الرحلة البرية على أحسي وجا  ، CMRاتفاقية 

و عند  ،يابة عنا و بإتباع الخط البحري ال ي تم الاتفاق مع الناقل البري  تمام الرحلة ن

اجتياا الماكينة الجسر الموال بيي الراي  و العبار  و شرعت في الد ول الى العنبر 

ف ايبت الماكينة بتلفيات  ،السفلي بها اا دم الجاء العلوي مي الماكينة بحافة بوابة العبار  

بعد اوبات و عند واول العبار  الى كوبنهاجي رفن المرسل اليهم است م الماكينة  ،جسيمة 

وم أقامت  ،و عليا قامت الشركة المالكة باستعاد  الماكينة مر  أ را الى مقرها  ،حالتها 
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جنيا إسترليني  17887دعوا ضد الناقل لم البتا بالتعوين عما لحقها مي  سار  تقدر ب 

.  

 وقد حكم ب ن مسؤولية الناقل البري عي تل  الماكينة تتحدد طبقا لاتفاقية سندات الشحي

ن التل  ال ي حدا للماكينة كان على العبار  أي أوناء الرحلة البحرية، أذلك  ،1924لسنة 

يتعيي ت بيق اتفاقية احكام النقل البحري وليس  CMRوطبقا للماد  الثانية الفقر  أ مي 

CMR. 

 .313 .فاروق ملش، المرجع السابق، ص -8

صري والمقارن، مكتبة الصفار، حسني المصري، العقود التجارية في القانون الكويتي والم -9

 .34، ص. 1990الكويت، ال بعة ا ولى، سنة 

10- Article 23 -03 du CMR) Toutefois, L’indemnité ne peut dépasser 25 

francs par kilogramme du poids brut manquant. Le franc s’entend 

du franc – or, d’un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900).  

 .67، ص. 2014 الاسكندرية،هاني دويدار، قانون النقل، دار الجامعة الجديد ،  -11

 

12- Article 23 -01 du CMR) Quand en vertu des dispositions de la 

présente convention, une indemnité pour perte total ou partielle de 

la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette 

indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et 

à l’époque de la prise en charge).   

13- Article 23 -02 du CMR) La valeur de la marchandise est déterminée 

d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur 

le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle 

des marchandises de même nature et qualité). 

قماا ليلى الدياا، أحكام النقل الدولي متعدد الوسائط، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،  -14

 .397ص.  ،2013/2014 تلمسان،جامعة أبو بكر بلقايد 

15- Article 23 - 04 du CMR) Sont en outre remboursés le prix du 

transport, les droits de douane et les autre frais encourus a 

l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de 

perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d’autres 

dommages – intérêt ne sont pas dus). 

 .386قماا ليلى الدياا، المرجع السابق، ص.  -16

 .317فاروق ملش، المرجع السابق، ص.  -17

18- Article 23 - 05 du CMR) En cas de retard, si l’ayant droit prouvé 

qu’un préjudice en est résulté, le transporteur et tenu de payer pour 

ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du 

transport). 

19- Article 29 du CMR « 1. Le transporteur n’a pas le droit de se 

prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou 

limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, 

si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est 

imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est 

considérée comme équivalente au dol. 

  2. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du 

transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il 

recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces 

autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce 
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cas, ces préposés ou ces autres personnes n’ont pas davantage le droit 

de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des 

dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1). 

 .318فاروق ملش، المرجع السابق، ص.  -20

ر ، المتضمي مصادقة الجاائ1991اوت  10المؤرخ في  264 – 91لمرسوم الرئاسي رقم ا -21

رمة في المب وة المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ) كوتي  ( مع التحفظ على الاتفاقي

ر عدد  ج ،و ك ا البروتوكول و الملحقيي بما في ذلك مرفقاتهما 1980مايو سنة  9برن يوم 

 . 1453ص.  ، 1991أوت  14السنة الثامنة و العشرون الصادر  بتاريخ  38

المتضمي مصادقة  ،1999سمبر دي 26المؤرخ في  433 – 01المرسوم الرئاسي رقم  -22

ليات الدولية حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنق 1999يونيو سنة  03الجاائر على بروتوكول 

 .03ص  ،2001سنة  82، ج ر العدد 1980مايو  09( والمؤر ة في COTIFالسككية )

تفاقية والمتضمي مصادقة الجاائر على الا 1972يوليو  27المؤرخ في  35 – 72ا مر رقم  -23

نة برن ( والموقع عليها في مديCIMالدولية المتعلقة بنقل البضائع بواس ة سكك الحديد )

 .1296ص.  ،1972أكتوبر  20السنة التاسعة، الصادر  بتاريخ  84ج ر العدد  ،1970سنة 

 .320فاروق ملش، المرجع السابق، ص.  -24

 .132، ص. 2009جديد ، سواان علي حسي، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة ال -25

26- Article 30 - 02 du COTIF – CIM Appendice B a la convention) 

L’indemnité n’excède pas 17 unités de compte par kilogramme 

manquant de masse brute( . 

 .324فاروق ملش، المرجع السابق، ص.  -27

28- Article 30 - 04 du COTIF – CIM Appendice B a la convention) Le 

transporteur doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits 

de douane acquittés et les autres sommes déboursées en relation 

avec le transport de la marchandise perdue, à l’exception des droits 

d’accises portant sur des marchandises circulant en suspension de 

tels droits). 

29- Article 30 - 03 du COTIF – CIM Appendice B a la convention) En cas 

de perte d’un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et 

remis au transport en tant que marchandise, ou d’une unité de 

transport intermodal, ou de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à 

l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, à la valeur usuelle du 

véhicule ou de l’unité de transport intermodal ou de leurs pièces, 

aux jour et lieu de la perte. S’il est impossible de constater le jour 

ou le lieu de la perte, l’indemnité est limitée à la valeur usuelle aux 

jour et lieu de la prise en charge (. 

30- Article 32 - 01 du COTIF – CIM Appendice B a la convention) En cas 

d’avarie de la marchandise, le transporteur doit payer, à l’exclusion 

de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la 

dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en 

appliquant à la valeur de la marchandise définie conformément à 

l’article 30, le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de 

destination. § 2 L’indemnité n’excède). 

31- Article 33 - 01 du COTIF – CIM Appendice B a la convention ) Si un 

dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de 

livraison, le transporteur doit payer une indemnité qui n’excède pas 

le quadruple du prix de transport). 
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 .325فاروق ملش، المرجع السابق، ص.  -32

33- Article 33 - 02 du COTIF – CIM Appendice B a la convention. 

34- Article 32 - 03 du COTIF – CIM Appendice B a la convention. 

35- Article 32 - 04 du COTIF – CIM Appendice B a la convention. 

وذلك في "    Déclaration of interest in deliveryويتحقق ذلك بإضافة عبار  "  -36

 .COTIFمي ت كر  النقل  30الخانة رقم 

 .325فاروق ملش، المرجع السابق، ص.  -37

38- Article 36 du COTIF – CIM Appendice B a la convention ) Les limites 

de responsabilité prévues à l’article 15, § 3, à l’article 19, §§ 6 et 7 et 

aux articles 30, 32 à 35 ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le 

dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a 

commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit 

témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera 

probablement). 

قبل تعديلها كانت تلام الناقل بدفع ضع  التعوين  COTIF 1980على عكس اتفاقية ه ا  -39

 القانوني الوارد بالاتفاقية.

 

 

 المعتمد عليها: والمراجعقائمة المصادر 

 
 الكتب:

حسني المصري، العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري  -1

 .1990ويت، ال بعة ا ولى، سنة والمقارن، مكتبة الصفار، الك

سواان علي حسي، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديد ،  -2

2009. 

، التن يم القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد سواان علي حسي -3

  .2009الوسائط، دار الجامعة الجديد ، 

فاروق ملش، النقل متعدد الوسائط، ا وجا القانونية والتجارية،  -4

 .1996لشنهابي لل باعة والنشر، ا سكندرية ا

 .2014 الاسكندرية،هاني دويدار، قانون النقل، دار الجامعة الجديد ،  -5

 :وا طروحة والرسائلالم كرات 

قماا ليلى الدياا، أحكام النقل الدولي متعدد الوسائط، أطروحة دكتوراه  -1

 .2013/2014، ، الجاائرتلمسانفي القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد 

 النصوص القانونية:

والمتضمي مصادقة  1972يوليو  27المؤرخ في  35 – 72ا مر رقم  -1

الجاائر على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواس ة سكك الحديد 

(CIM والموقع عليها في مدينة برن سنة )السنة  84ج ر العدد  ،1970

 .1972أكتوبر  20التاسعة، الصادر  بتاريخ 



 رايس محمد                       رقيق عبد الصمد 

 

 328 

، 1991اوت  10المؤرخ في  264 – 91المرسوم الرئاسي رقم  -2

ي لدولالمتضمي مصادقة الجاائر مع التحفظ على الاتفاقية المتعلقة بالنقل ا

ك ا  و 1980مايو سنة  9بالسكك الحديدية ) كوتي  ( و المبرمة في برن يوم 

منة و الثا السنة 38ج ر عدد  ،البروتوكول و الملحقيي بما في ذلك مرفقاتهما

 . 1991أوت  14العشرون الصادر  بتاريخ 

 ،1999ديسمبر  26المؤرخ في  433 – 01المرسوم الرئاسي رقم  -3

حول تعديل  1999يونيو سنة  03المتضمي مصادقة الجاائر على بروتوكول 

 09 ( والمؤر ة فيCOTIFالاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية )

 .2001سنة  82، ج ر العدد 1980مايو 
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